
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    وابن القاسم رضي االله تعالى عنهما قالا بشرط الخلط الحكمي كما لا يلزم منه اتحاد قولي

سحنون لوضوح الفرق بينهما مما قدمناه لأن مراده بالقول بالخلط أنه لا بد من خلطهما بعد

الزراعة بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر والقول الآخر بخلافه كما نقله ابن يونس عن كتاب ابن

سحنون إذ قال لو بذر كل بذره في ناحية على الشركة فلا شركة بينهما ولكل ما أنبته بذره

ويتراجعان في فضل الأكرية ابن يونس وقال بعض القرويين هي عند ابن القاسم صحيحة نقله ابن

عرفة ومثله في ح وأراد طفي حمل كلام المصنف على الأول من هذين القولين كما فعل الشارح

وليس بصواب ويدل على بطلانه قول المصنف فإن لم ينبت بذر أحدهما إلخ فإنه لا يتفرع إلا على

قول ابن القاسم ولا يصح تفريعه على شرط الخلط وهو القول الأول لسحنون لأن التمييز عنده

يوجب بطلان الشركة مطلقا أنبت بذر كل منهما أم لا وبقي شرط وهو تماثل البذرين جنسا فإن

أخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو سلتا أو صنفين من القطنية فقال سحنون لكل واحد ما

أنبته بذره ويتراجعان في الأكرية ثم قال تجوز إذا اعتدلت القيمة اللخمي يريد والمكيلة

ذكره ح عج والخلاف جار أيضا إذا كان بدل الشعير فولا خلافا لمن قال تمتنع الشركة بالقمح

والفول اتفاقا أفاده عب وتمام عبارة ح ونقله ابن عرفة عن ابن يونس وزاد بعده قال
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